
  واشــنطن – كانــــت مســــألة وقت فقط 
قبــــل أن يبدأ الهجوم، فما إن فتح معرض 
إكسبو 2020 أبوابه في دبي، والذي تأجّل 
بســــبب فايروس كورونا المستجد، حتى 
امتلأت وسائل الإعلام الغربية بالقصص 
التــــي تســــلط الضــــوء علــــى الوفيــــات 
والإصابــــات بين عمال البنــــاء المهاجرين 
التي وقعــــت في موقع إكســــبو. والمعنى 
الضمني هو أن القــــوى العاملة تعرضت 
لســــوء المعاملة وأجبرت علــــى العمل في 
ظروف غيــــر آمنــــة، وأن عــــدد الحوادث 
والوفيات كان كبيــــرا جدا، ولا صحة في 

أي من ذلك.

وعلى مدار ســــت ســــنوات من بنائه، 
أثبت موقع إكســــبو 2020 أنــــه بيئة أكثر 
أمانــــا لعمّالــــه مــــن نظائــــره مــــن مواقع 
البناء المعتادة الموجودة   في قطاع البناء 
الأوروبــــي، لكن نادرا مــــا تثبت الحقائق 
فعاليتها أمــــام التغطية الســــلبية لدبي، 
وهي المدينــــة التي يثير نجاحها ونموها 
المذهــــل الحســــد والغيــــرة فــــي نفــــوس 
مــــن يقوم بالتغطيــــة الإعلاميــــة الغربية 

للأحداث في دول الخليج.

حوادث قليلة

حســــب وكالة الأنبــــاء رويتــــرز، فقد 
لقــــي ثلاثة عمــــال مصرعهم فــــي حوادث 
متفرقــــة خــــلال الســــنوات الســــت التي 
اســــتغرقها بنــــاء معرض إكســــبو 2020، 
وهذا الرقم أكده المنظمون الذين أضافوا 
أن أحد الضحايا من بنجلاديش وآخر من 

باكستان والثالث من ألمانيا.

كما يقول المســـؤولون في إكسبو 2020 
أيضـــا إن ثلاثـــة عمال آخريـــن ماتوا بعد 
إصابتهـــم بفايروس كوفيـــد – 19، أحدهم 
كان في موقع العمل، والآخران يعملان في 

مكتب الموقع.
ومن المؤســـف وقوع أي حادث إصابة 
أو وفاة، لكن ذلك شـــيء لا مفر منه خاصة 
في مشـــروع بهذا الحجم. ولكن حالة وفاة 
واحـــدة لـــكل عامين هـــي إنجاز فـــي حدّ 
ذاتـــه، وتعكس مســـتوى ومعايير الصحة 
والســـلامة التي تم تطبيقهـــا بصرامة في 

إكسبو 2020.
وأثناء أعمال البناء والتشييد، أصيب 
73 شـــخصا بجروح خطيرة، تطلبت ثلاثة 
أيام إجازة عن العمل أو أكثر. ومرة أخرى، 
هـــذا معدل شـــبه رائع، كون عـــدد العمال 
وصل إلى 200 ألف عامل، وعملوا لأكثر من 

247 مليون ساعة عمل.
أكبـــر  تحديـــا  يمُثـــل  الـــذي  والأمـــر 
لمصداقية التغطية الإعلامية المناوئة لدبي، 
هي أن عدد الوفيات والإصابات خلال فترة 
إنشاء إكسبو 2020 على مدى ست سنوات، 
كان أقل بكثير من المتوسط   في قطاع البناء 

والإنشاءات في العالم الغربي بشكل عام.
ففي مـــارس، أصدرت لجنـــة نيويورك 
للسلامة والصحة المهنية تقريرها السنوي 
عن حوادث وفيات البناء، والذي كشف أنه 
في عام 2019 توفي 24 عامل بناء في مدينة 
نيويـــورك، ومثّـــل العمـــال المهاجرون من 
أميركا اللاتينية واحدا من كل خمســـة من 

تلك الوفيات.
وفي الوقت نفسه، في المملكة المتحدة، 
ســـجلت إحصـــاءات مـــن إدارة الصحـــة 
والســـلامة أنه مـــن بداية عـــام 2021 حتى 
شـــهر مـــارس، كان هنـــاك 39 حالـــة وفاة 

بسبب أعمال البناء.
والفكرة التي تجلت في إكســـبو 2020 
-وهو  هـــي أن ”معدل تكـــرار الحـــوادث“ 
حســـاب يســـتخدم لقياس الحوادث على 
مدار فترة زمنية لمشـــروع مـــا- كانت 0.03 
مقارنة بـ0.07 في قطاع البناء في بريطانيا.

وتلـــك إحصائيات أخـــرى تظهر براءة 
مدينة دبي مما ينالها من تطاول وتجاسر 

من قبل بعض القنوات الإعلامية.
ويرصــــد الاتحــــاد الأوروبــــي بيانات 
سلامة الموظفين من خلال تطبيق مقياس 
يُعــــرف باســــم معدل الحــــدوث، وهو عدد 

الحوادث غير المميتة أو المميتة في العمل 
لكل 100 ألــــف موظف. وفي عام 2018، بلغ 
متوســــط   معدل الإصابة فــــي دول الاتحاد 
الأوروبــــي البالغ عددهــــا 27 دولة حوالي 
1600 حــــادث خطير لــــكل 100 ألف عامل. 
وفــــي المقابــــل، 73 حادثا فقــــط على مدار 
ست ســــنوات، وعليه فإن معدل الحوادث 
الســــنوي في إكســــبو 2020 هو ستة فقط 

سنويا لكل 100 ألف عامل.
وبالمثل، بلــــغ معدل وقــــوع الحوادث 
المميتة في الاتحاد الأوروبي في عام 2018 
نســــبة 2.21 في المئة حادثا مميتا لكل 100 
ألف شــــخص، فمــــاذا عن ذلــــك المعدل في 
إكســــبو 2020؟ فقط 0.25 في المئة لكل 100 

ألف.
وبطبيعــــة الحال، فإن قطاع البناء في 
أوروبا ليس مســــؤولا عــــن جميع وفيات 
العمل في أوروبا. لكنه مسؤول عن 20 في 
المئة منها، مما يعني أن ســــجل الســــلامة 
الخاص بها من حيث الوفيات (0.44 حالة 
وفاة لكل 100 ألف شــــخص) يــــكاد يكون 
ضعف ســــجل إكســــبو 2020، مــــع تباين 

مماثل في الإصابات غير المميتة.
بمعنــــى آخر، تُظهــــر الإحصائيات أن 
تســــليط الضوء على الوفيات والإصابات 
أثناء تشــــييد إكسبو 2020 لا مبرر له على 

الإطلاق.
إذن ماذا عن استغلال كل تلك العمالة 
القادمة من جنوب آسيا؟ وتلك قصة قديمة 
تم ترديدها على مسامعنا كثيرا، وتصدت 
لها دبي والإمارات العربية المتحدة مرارا 
وتكرارا، مــــن خلال فتح مســــاكن العمال 
للتفيــــش وفــــرض قانون ســــلامة صارم، 
فضلا عن أمــــور أخرى، مثل حضر العمل 
في الخارج خلال ســــاعات الظهيرة أثناء 

أشهر الصيف.

القانون بالمرصاد

هل تم انتهاك بعض القواعد في موقع 
إكســــبو؟ نعم صحيــــح، كان هناك بعض 
الانتهــــاكات، فقد كان إكســــبو مشــــروعا 
ضخما، عمل فيه ما لا يقل عن ألفي مقاول 
رئيســــي وألفي مقاول مــــن الباطن، وكل 

منهم يوظف عمالة.
ولكن وحدة رعاية العمال في معرض 
دبي إكســــبو أجرت تحقيقــــات وتعاملت 
بســــرعة كلما ظهــــرت انتهــــاكات لحقوق 
الموظفــــين، وخســــر مقــــاولان علــــى الأقل 
عقودهمــــا بعــــد إخفاقهمــــا فــــي معالجة 

الانتهاكات المبلّغ عنهما.
واحــــدة من القضايا التــــي منيت بها 
العمالــــة الوافدة فــــي الإمــــارات العربية 
المتحدة هي ممارســــات شركات التوظيف 

عديمــــي الضمير فــــي بلدانهــــم الأصلية، 
حيــــث طالبوا برســــوم توظيــــف، وقد تم 
حظر هذه الممارســــات من قبــــل الإمارات، 
وبعــــد تحقيــــق داخلــــي في إكســــبو، تم 
تعويض 300 عامــــل، من الذين دفعوا تلك 

الرسوم غير القانونية.

نقطتــــين  إلــــى  التطــــرق  يتــــم  ولــــم 
رئيســــيتين في كافة التغطيات الإعلامية 
اللافتة للنظر لـ“محنة“ العمال المهاجرين.

الأولى هي أنه مــــا كان لهؤلاء العمال 
القدوم إلــــى دول الخليج للعمل إذا كانت 
الظــــروف والوظائف في بلدانهم الأصلية 

أفضل مما هي عليه في الخليج.
والثانية هــــي أن الملايين من البشــــر 
في بلــــدان مثــــل باكســــتان وبنغلاديش، 
مجتمعات بأكملها في الكثير من الحالات، 
يعتمــــدون علــــى الأمــــوال التي يكســــبها 
إلــــى  ويرســــلونها  المهاجــــرون  العمــــال 
أوطانهم: وفي العام الواحد، يتدفق أكثر 
من 4.6 مليار دولار إلى باكســــتان وحدها 
من التحويلات المالية مــــن دولة الإمارات 

العربية المتحدة.
وأخيرا، سيفهم الذين يتابعون كارثة 
انســــحاب المملكــــة المتحدة مــــن الاتحاد 
الإخباريــــة  التغطيــــة  نفــــاق  الأوروبــــي 
الســــلبية المتعلقة بإكســــبو 2020. ويمكن 
تشــــبيه انســــحاب المملكة بحادث ســــير 
الكارثــــي  الخــــروج  عنــــه  نتــــج  بطــــيء 

لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 وتعصــــف بالمملكــــة المتحــــدة حاليا 
سلســــلة من الأزمــــات الاقتصادية، ترتبط 
جميعها بحقيقة أن العديد من صناعاتها، 
مــــن الزراعة إلى النقل، لــــم يعد بإمكانها 
الاعتمــــاد علــــى العمالــــة الرخيصة التي 
اعتــــادت الحصــــول عليهــــا مــــن الــــدول 
الأوروبية الفقيــــرة، فلم يكن البريطانيون 
مســــتعدين للعمل مقابل رواتب منخفضة 
وظروف سيئة، وما زالوا غير مستعدين.

ومــــن الجلــــي الآن بالنســــبة للمملكة 
قــــد تغيرت  المتحــــدة أن ”حريــــة التنقل“ 
الآن لتعني الحرية في اســــتغلال العمالة 
من البلدان الفقيرة. وربما من اللازم على 

الصحافة العربية تغطية تلك الفضيحة.

 طهــران – تقف العقوبـــات الأميركية 
عائقـــا أمـــام علاقات إيـــران الاقتصادية 
بعدد من الدول وتدفعهـــا تدريجيا نحو 
عزلـــة متفاقمـــة تمثّل للمجتمـــع الدولي 
ورقـــة ضغط رابحة علـــى طهران للعودة 
إلـــى الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 
والتوقف عن أنشطتها النووية المستفزة 

التي تتحدى بها العالم.
ومؤخـــرا تضـــرّرت العلاقـــات بـــين 
إيـــران وكوريـــا الجنوبية علـــى خلفية 
تجميد الأخيرة أرصدة مالية للجمهورية 
الإســـلامية تقـــدّر بمليارات الـــدولارات 
بسبب العقوبات الأميركية، لتبلغ مرحلة 
لوّحـــت فيها طهـــران بمقاضاة ســـيول 

ومنعت إدخال البعض من منتجاتها.
وظلت إيران طوال سنوات رابع أكبر 
مـــورد للنفط الخـــام لكوريـــا الجنوبية. 
وتشـــير البيانـــات الحكوميـــة إلـــى أن 
إجمالـــي حجـــم التجـــارة المتبادلة بين 
البلدين بلـــغ نحو 12 مليار دولار في عام 
2017، صـــدرت منه كوريـــا الجنوبية إلى 

إيران منتجات بقيمة 4 مليارات دولار.
وكانت إيران تحتل المركز الثالث بين 
الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية في 
الشرق الأوســـط، قبل انسحاب الولايات 
المتحدة أحاديا من الاتفاق حول البرنامج 
النـــووي الإيراني في عـــام 2018، وإعادة 
فرض عقوبات صارمة على طهران طالت 
قطاعات عدة من أبرزها صادرات النفط.

ومنـــذ ذلك الحـــين انســـحبت مئات 
الشـــركات الأجنبيـــة من الاســـتثمار في 
دت أصـــول إيرانية بملايين  طهران وجُمِّ
الـــدولارات ممـــا دفع إيـــران إلـــى أزمة 
اقتصاديـــة حـــادة تســـببت فـــي تدهور 
القطاعات الحيوية، وتفاقمت بعد تفشي 
فايروس كورونا وانحسار عائدات النفط 
المورد الأساســـي للموازنة، وهو ما أجج 
موجة مـــن الاحتجاجات الشـــعبية ضدّ 

النظام طوال العامين الماضيين.
وشهدت العلاقات بين طهران وسيول 
في الآونة الأخيـــرة توتراً بعدما صعّدت 
إيـــران هجومهـــا على كوريـــا الجنوبية 
بســـبب التزامها بالعقوبـــات الأميركية، 
حيـــث جمّـــدت فـــي مصارفهـــا، بضغط 
أميركـــي، نحو ثمانية مليارات دولار هي 
بـــدل صادرات نفطيـــة إيرانية تعود إلى 

حقبة ما قبل العقوبات.
الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  ويقـــول 
الإيراني علي رضا ســـليمي إن ”إجمالي 
أموالنـــا المجمّدة فـــي البنـــوك الكورية 

الجنوبية يصل إلى 7.8 مليار دولار“.
ويضيف ”تســـلّمت سيول الصادرات 
النفطيـــة. كان عليهـــا أن تســـدد ثمنهـــا 
لكنهـــا لم تفعل. كوريا الجنوبية ليســـت 
شـــريكا تجاريا أهلا للثقة، وتستحق أن 
تعاقب، ويجب أن تدفع الفوائد على هذه 

الأموال“.
وارتكز التبادل التجاري بين البلدين 
علـــى تصدير إيـــران نفطها إلـــى كوريا 
الجنوبية، واستيرادها منتجات صناعية 
وأجهزة كهربائية وقطع غيار للسيارات.
وتقول الســـفارة الإيرانية في سيول 
إن التبادل التجاري بين البلدين انخفض 
بشـــكل حـــاد بعـــد العقوبات إلـــى نحو 
النصـــف (6 مليـــارات دولار) فـــي 2018، 

وإلى 2.4 مليار دولار في 2019.
وتفاقـــم توتر العلاقـــات بين البلدين 
فـــي الأشـــهر الماضيـــة، خصوصـــا بعد 
احتجـــاز البحريـــة الإيرانيـــة ناقلة نفط 
كورية جنوبيـــة في يناير، قبـــل الإفراج 

عنها في أبريل.
وذكّـــر مســـؤولون إيرانيـــون بعـــد 
الأرصـــدة  بمســـألة  الناقلـــة  احتجـــاز 
المجمّـــدة، مع تأكيدهم عـــدم وجود رابط 
بـــين الملفـــين، وأن الســـفينة أوقفت على 

خلفية تسببها بـ“تلوث بحري“.

وبعـــد مطالبـــات واتصالات بشـــأن 
الأرصدة لم تفضِ إلى نتائج ملموســـة، 
وفق مســـؤولين إيرانيـــين، بدأت طهران 
فـــي الآونة الأخيرة التلويـــح بإجراءات 
قضائيـــة للمطالبـــة بأموالهـــا المجمّدة، 
وهـــي جـــزء مـــن مبالـــغ كبيـــرة تقول 
محتجزة  إنهـــا  الإســـلامية  الجمهورية 

بفعل العقوبات في دول عدة.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبداللهيان هذا الشـــهر ”الضغوط 
الأميركية (على سيول) هي واقع، لكن لا 
يمكننا أن نســـتمر في صرف النظر عن 

هذه المسألة“.
وأشـــار إلى أنه ما لم تتخذ ســـيول 
حكومـــة  ســـتجيز  ســـريعة  إجـــراءات 
الرئيـــس إبراهيـــم رئيســـي للمصـــرف 
المركزي الإيراني الشـــروع في إجراءات 

قضائية للمطالبة بالأرصدة المجمّدة.
وأكـــد أميـــر عبداللهيان أنـــه طلب 
مـــن نظيره الكـــوري الجنوبي تشـــونغ 
إوي – يونغ في اتصال هاتفي الســـماح 
باســـتخدام الأرصدة ”فـــي أقرب وقت“، 
لأنه ”من غير المقبول أن ينتظر شـــعبنا 

منذ ثلاثة أعوام ونصف عام“.
وأكد مســـؤول فـــي وزارة الخارجية 
الكوريـــة الجنوبيـــة في ســـيول أنه ”لا 
يمكن تســـليم الأرصدة إلى إيران بسبب 
العقوبـــات الأميركية التـــي تحول دون 

التعاملات المالية مع طهران“.

وأضـــاف ”نقلنـــا المبلـــغ المســـتحق 
لطهران عن صادرات النفط إلى حســـاب 
بالوون العملة الكورية لصالح المصرف 
المركـــزي الإيراني. وعندما تقوم شـــركة 
كورية جنوبيـــة بالتصدير إلـــى إيران، 
تتلقى لقاء ذلك مبالغ من هذا الحســـاب 

بالوون“.
كمـــا دُفـــع نحـــو 16 مليـــون دولار 
مـــن هذا الحســـاب في يونيـــو الماضي، 
لتسديد مستحقات على إيران إلى الأمم 
المتحدة، وفق ما أكده مسؤولون كوريون 
جنوبيـــون. إلا أن خطـــوات كهذه تبقى 

غير كافية من وجهة نظر إيران.
الأميركيون  ”أعطى  ســـليمي  ويقول 
الضـــوء الأخضر للكوريـــين الجنوبيين 
ليقومـــوا بتزويد إيـــران بالبضائع بدلا 

من الأموال المجمّدة“.
لكن المســـؤول في الخارجية الكورية 
يشـــدّد على أن ذلك ”غير دقيق“، مضيفا 
”في الوقت الراهن يمكن فقط ســـداد ثمن 
المستلزمات الإنسانية -مثل الأدوية- من 

هذه الأرصدة المجمّدة“.
وفي أواخر ســـبتمبر طلب رئيســـي 
من وزارتي المال والتجـــارة الإيرانيتين 
ضمان منع اســـتيراد الأجهـــزة المنزلية 
المنتجة من شـــركتين كوريتـــين (يرجح 
أنهما أل – جي وسامســـونغ)، بناء على 
رســـالة بهذا الشـــأن من المرشـــد الأعلى 
للجمهوريـــة الإســـلامية آيـــة الله علي 
خامنئي الذي أعطى أولوية لمسألة تعزيز 

الإنتاج المحلي.
ورغــــم العقوبــــات الاقتصادية تتوافر 
في الأســــواق الإيرانية منتجــــات أجنبية 
عديــــدة، من بينهــــا التجهيــــزات المنزلية 
الكوريــــة الجنوبيــــة التي لا يــــزال بعض 
الإيرانيــــين يفضّلون شــــراءها خصوصا 

لجهة جودتها ذائعة الصيت عالميا.
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موقع عمل ضخم

ما لن تقوله الصحافة الغربية: 

موقع العمل في دبي إكسبو 2020 

هو أكثر أمانا من مواقع العمل في أوروبا

التغطية السلبية لإكسبو تشيح الأنظار عن أزمات العمالة الأوروبية الرخيصة

 افتتح معرض إكسبو دبي 2020، الحدث العالمي الأول من نوعه في الشرق 
الأوسط الأسبوع الماضي. وبينما اتجهت أنظار الكثير من الدول إلى متابعة 
الحدث ومميزاته، وتناولت وسائل إعلام الدول المشاركة تقارير عن أجنحتها 
الخاصة المتطورة والمثيرة للانتباه، حاولت وســــــائل إعلام غربية تحريك ملف 

العمال المهاجرين وتسليط الضوء على الانتهاكات الممارسة ضدهم.

إيران تواجه عزلة متفاقمة 
بعد توتر علاقاتها 
مع كوريا الجنوبية

اللقاءات الدبلوماسية لا تنفي الالتزام بتطبيق العقوبات الأميركية

في العمق

جوناثان جورنال

و جرين ه ل

صحافي بريطاني

وحدة رعاية العمال في 

معرض دبي إكسبو أجرت 

تحقيقات وتعاملت بسرعة 

كلما ظهرت انتهاكات 

لحقوق الموظفين

طهران لم تعد ثالث أكبر 

شريك لسيول في الشرق 

الأوسط والتبادل التجاري 

بينهما انخفض بشكل حاد 

بعد العقوبات الأميركية

6 حوادث لكل 100 ألف 

عامل سنويا

0.25 في المئة نسبة 

الحوادث الخطيرة لكل 100 

ألف عامل

[

[

عدد الحوادث في إكسبو دبي


